
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،   

المحكمة الدستوریة

ملفان عدد: 182/21 و197/21

قرار رقم: 160/22 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

ً  بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانـتھا العـامة فـي 8 و11 أكـتـوبر 2021، الأولى، قدمھا السید عبد الرزاق نایت ادبو ـ بصفتھ مرشحا
ـ والثانیة قدمھا السید لحسن فطواكي - بصفتھ ناخبا- طالبین فیھما إلغاء انتخاب السید رشید منصوري عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع

الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "أزیلال - دمنات" (إقلیم أزیلال)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة إبراھیم مجاھد
ورشید منصوري وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب؛

 وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 12 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛

 وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـیذه الـظھـیـر الـشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.14.139 بتاریـخ16 من شـــوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما معا بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ قام بـ:

-"ابتزاز" مجموعة من الأشخاص المنتمین لأحزاب سیاسیة أخرى، من خلال توقیعھم على "اعترافات بدین" یبلغ كل واحد منھا مائة ألف درھم،
وذلك لحملھم على التصویت لفائدتھ،

-تقدیم ھبات عینیة ومالیة للساكنة ولجمعیات المجتمع المدني تتمثل في ترمیم جمیع المسالك الطرقیة وحفر الآبار وتوزیع الألواح الشمسیة بمختلف
مناطق الدائرة الانتخابیة، تحت لواء جمعیة النھضة للتنمیة الاجتماعیة التي یدیرھا،

-استعمال بوابة إلكترونیة أثناء الحملة الانتخابیة لتقدیم بیانات مغلوطة عن حیاتھ الشخصیة والمھنیة، مدعیاً أنھ أسس شركة یشتغل بھا 150 أجیرا
دون تحدید مقرھا الاجتماعي، وأنھ أسس شركة أخرى بدمنات یشغل فیھا أكثر من 150 أجیرا، دون أن یكون مؤھلا لذلك، مما یعد مناورة

تدلیسیة؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع "على الاعتراف بالدین" وبالشھادات الإداریة الست، المدلى بھا من طرف الطاعن لإثبات ما ادعاه، تعود تواریخ
إبرامھا إلى 17 فبرایر 2017، وھو تاریخ سابق على كل مراحل العملیة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن الطاعن، لم یثبت علاقة الاعترافات بالدین المشار إلیھا بالعملیة الانتخابیة، موضوع الطعن، أو أنھا أبرمت بغرض
استمالة الناخبین أو التأثیر على إرادتھم؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة بخمس إشھادات مؤرخة ومصادق علیھا في 11 أبریل 2017 تتعلق بھ، یقر فیھا بتسلم
المبالغ المالیة الواردة في الاعترافات بالدیون المذكورة من أصحابھا؛



وحیث إن المأخذ المتعلق بتقدیم ھبات عینیة ومالیة للساكنة ولجمعیة المجتمع المدني قد عزز من طرف الطاعن بمفتاح ذاكرة خارجیة، یبین من
الاطلاع علیھ أنھ یتضمن تعریف المطعون في انتخابھ بنفسھ وببرنامج الحزب الذي ترشح باسمھ، في إطار الحملة الانتخابیة، وكذلك الخطاب

الموجھ من طرف رئیس الحزب لمناصریھ خلال الحملة الانتخابیة، بالإضافة إلى عدد من الصور الفوتوغرافیة المستخرجة من مواقع إخباریة
إلكترونیة لحسابات شخصیة لأفراد وجمعیتین على مواقع التواصل الاجتماعي، یبین من الاطلاع علیھا أنھا تتعلق بأنشطة الجمعیتین في تواریخ

سابقة للعملیة الانتخابیة، ولا تتضمن ما یفید ارتباط تلك الأنشطة بالدعوة للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھ؛

وحیث إنھ بغض النظر عن كون الطاعن لم یدل بأیة حجة على ما ادعاه من عدم أھلیة المطعون في انتخابھ لتأسیس شركة، فإن ھذا الأخیر أدلى
رفقة مذكرتھ الجوابیة، بنسخة من النظام الأساسي للشركة التي أسسھا قبل الانتخابات المطعون فیھا بسنوات، مما ینفي تقدیم بیانات مغلوطة من

طرفھ عن سیرتھ خلال الحملة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، بناء على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ وغیر جدیرة بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ عمد بمعیة مجموعة من مساعدیھ، بعد انتھاء المدة القانونیة للحملة الانتخابیة، على
"دفع رشاوى وتوزیع أموال وأوراق نقدیة" على الناخبین، في مخالفة للقانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حیث إن الادعاء جاء عاما، ولم یعزز بأي حجة تثبتھ، مما یكون معھ غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب

حیث إنھ، تبعا لما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلبي السیدین عبد الرزاق نایت ادبو ولحسن فطواكي الرامي إلى إلغاء انتخاب السید رشید منصوري، في الاقتراع الذي
أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "أزیلال ـ دمنات" (إقلیم أزیلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة إبراھیم مجاھد ورشید

منصوري وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 13 من رجب 1443

                               (15 فبرایر 2022)

 

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندیر المومني     

لطیفة الخال           الحسین اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي

 


